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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

اختتام اعتراضیة المحقّق الخوئ تجاه أستاذه

و حیث قد تَبنّ المحقّق النّائین استحالة اتّخاذ «القصد الجامع» ضمن الأمر الأول، فقد التَجأ لتبریره إل الأمر الثّان، بینما قد
حاججه المحقّق الخوئ بعدّة إجابات ‐ضمن الجلسة الماضیة‐ و لنّا قد أجبنا عل محاجته تماماً، إلا أنّ السید قد ذیل کلامه

:ال آخر قائلاباستش

«و أما ما أفاده (المحقّق النّائین قدس سره) من أنّ الإرادة التّشریعیة تتعلَّق بما يوجده العبد (أي تَنصب عل صنیع الملَّف) و
تتعلَّق به (العمل) إرادته (العبد) التّوینیة، فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً من انه لا معن للإرادة التّشریعیة ف مقابل الإرادة التّوینیة إلا

أن يون المراد من الإرادة التّشریعیة: الأمر الصادر من المول المتعلّق بفعل الملف (فستَتّحد الإرادتان معاً) و لن عل هذا
الفرض (بأنّ المتعلَّق و الغرض موحد) فالإرادة التّشریعیة ف المقام واحدة دون الإرادة التّوینیة، و ذلك لأن وحدة الإرادة

التّشریعیة و تعدّدها تتبع وحدة الغرض و تعدّده و حيث إنّ الغرض ف المقام واحد قائم بالمجموع المركب منهما (القصد مع
ذات الفعل) لفرض كون الواجب ارتباطياً، فبطبيعة الحال الإرادةُ التّشریعیة المتعلّقة به أيضاً واحدةٌ، و قد تحصل من ذلك أنّه لا
مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواع القربية ف متعلق الأمر و ان قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد الأمر فيه كما انه لا مانع

من أخذ بقية الدواع القربية فيه.»[1]

فبالتّال إنّ المحقّق الخوئ ضمن استشاله المسبق، قد أظهر لنا مرادین: «الدّاع النّفسان و الفعل الخارج» فشَل لهما
إرادتَین، إذ تاثُر الإرادات التّشریعیة منبثقة عن ازدیاد المراد و الأغراض الشّرعیة، فرغم تعدّد الأفاعیل و الأجزاء و لن لو انفرد

:هذه النّقطةَ قائلا ضوئه، قد علَّل المحقّق الخوئ دت إرادته أیضاً، فعلالمراد لانفر

«و ذلك لأن وحدة الإرادة التّشریعیة و تعدّدها تتبع وحدة الغرض و تعدّده و حيث إنّ الغرض ف المقام واحد قائم بالمجموع
المركب منهما (القصد مع ذات الفعل) لفرض كون الواجب ارتباطياً، فبطبيعة الحال الإرادةُ التّشریعیة المتعلّقة به أيضاً واحدةٌ».

و قد أحسن المحقّق الخوئ حینما استَنر عملیةَ «تشقیق الإرادة إل التّشریعیة و إل التّوینیة» ‐کما هو الصائب‐ و ذل وفقاً
للمحقّق الاصفهان الذي یعدّ أول المعتقدِین «باندماج الإرادتین» فإنّ حقیقة الإرادة التّشریعیة هو «جعل المول أمراً لیمتثله

الملَّف» فبالتّال ستَمتاز عن الإرادة التّوینیة المتأصلة تماماً.

و لن نلاحظ علیه:

· أولا: إنّه قد خَرج عن مسرح بیانات المحقّق النّائین فإنّ المحقّق قد رکز عل «استحالة اتّخاذ القصد الجامع ضمن المتعلَّق»
معلّلا بأنّ الدّواع تعدّ علةً سابقةً عل الإرادة ‐أي ف سلسلة العلل‐ فلو تعلّق بها الأمر لاستَتبع توقّف الشّی عل نفسه ‐جزئه‐
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أو لاستَدع تأخّر المتقدِّم ‐الدّاع‐ و تقدّم المتأخّر ‐الأمر‐ فبالتّال لم یرکز المحقّق النّائین عل «مبحث الإرادة» أساساً و
لهذا بإمننا أن نَستبدِل کلمة «الإرادة» بجعل المول و خطابه، فعل أیة حالة لا یسبِق الدّاع خطاب المول و جعله أبداً و إلا
لاستَدار الأمر مع قصده ‐حتّ الجامع بین القصود‐ إذن لا یرتبط النّقاش حول هویة «الإرادة و تشقیقها» کما زعمه المحقّق

الخوئ بل بؤرة الحوار حول الدّور فحسب.

· ثانیاً: لو سلَّمنا مقالة المحقّق الخوئ ‐بأنّ تثّر المراد أو انفراده سیخلُقان إرادات تشریعیة متاثرة أو منفرِدة‐ إلا أنّها لم
.‐ستحیل تقیید الأمر و الخطاب بالدّواعبأنّه ی‐ ال الدّور للمحقّق النّائینصه من إشّتُخل

 
لُب اللُّباب ف هذا الباب

إذن فالنّاتج أنّ مأساة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر»[2] إما:

1. تَتسبب بمعضلة «داعویة الشّی إل نفسه» و ه الّت قد أوقَفت مسار المحقّق الآخوند فخَضع للدّور.

2. و إما ستُنجِب عویصة «تقدّم المتأخّر و تأخّر المتقدّم» و ه الّت قد صدَّت سبیل المحقّق النّائین فأقر بالاستحالة.

و لن نَستَأصل هذه المأساة و نجیبها بأنّهم قد خَلطوا بین الدّاع النّابع عن الملَّف و بین الدّاع النّابع عن المول، فلو لاحظنا
أنّ الملحوظ هو «داع ت الاستحالة، بینما الحقو تم المتعلَّق لَحقَّت مقالة المحقّق النّائین لَّف» و اعتبرناه فالم داع»

المول» فإنّه قد لاحظَ الدّاع ضمن مرحلة التّصور فأنشأ أمراً مرکباً ‐لا الدّاع الذي ف سلسلة علل الإرادة الملّف‐ فلا یحدُث
أي دور أساساً، إذ حینما استقر داع الملَّف ف جوفه فستَتولَّد إرادتُه التّوینیة عل التّنفیذ.

و لن «هذا الدّاع» بالتّحدید قد نَبع من أسباب أخری، کالنّموذَج التّال: «بأنّه یصلّ بداع القربة» حیث إنّ داع القُربة لم
یحرِک الملَّف نحو الامتثال بل قد انبعث الملَّف نتیجةَ أسباب خارجیة أخری، إذن فداع الملَّف حین الامتثال یمتاز تماماً عن

داع المول حین الإنشاء.

:التّالیة قائلا أیضاً زَلّةُ مقالة المحقّق النّائین فنظراً لاعتراضنا، ستَنجل

«و الحاصل: انّ الدّاع انّما يون علّة للإرادة، فلا يعقل ان تون معلولة للإرادة، و إذا لم ين الدّواع متعلّقة لإرادة الفاعل فلا
يمن ان يتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته للفعل، لما بيناه مرارا من الملازمة بين إرادة الفاعل و إرادة الآمر، بمعن انه كلّما يتعلّق
به إرادة الفاعل يتعلّق به إرادة الآمر و كلّما لا يتعلّق به إرادة الفاعل لا يتعلّق به إرادة الآمر، لأنّ إرادة الآمر انّما تون محركة لإرادة
الفاعل، فلا بدّ من ان تتعلّق إرادة الآمر بما يمن تعلّق إرادة الفاعل به، و الدّواع لا يمن تعلّق إرادة الفاعل بها عند إرادته للفعل،

لأنّها واقعة ف سلسلة علل الإرادة، فلا تتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته الفعل من العبد.»[3]

بینما:

1. أولا: إنّ الإرادة فاردة منفرِدة و ه الإرادة التّوینیة المختصة بالملَّف الفاعل فحسب و أما إرادة المول الآمر التّشریعیة فلا
تُجدینا نفعاً بل سیفینا تصور إرادة المول لهذا العمل ‐و لیس أکثر‐.



2. ثانیاً: من قال بأنّ الدّاع یعدّ علة الامتثال؟ بل الجزء الأخیر من علّة الامتثال هو «أمر المول المولوي» ‐وفقاً للمشهور و
مضاداً لمدرسة القمیین‐ بحیث سیرید امتثال أمر الصلاةَ مع جزیئاتها تماماً ‐کالقصد الجامع أو المحبوبیة أو...‐ فیف صار

«الدّاع» علّةَ انبعاث الملّف نحو الامتثال؟

فجذور هذه الأبحاث، ستُعیدنا إل نزاعات «مدرسة القمیین مع النّجفیین».[4]

الصفحة التّالیة و الراقیة من أبحاث التّعبدیة و التّوصلیة

حتّ الآن قد أنهینا المقام الأول من هذه البحوث المتمیِزة حیث نُلخّصها بإیجاز أنّ کافّة الأوجه المزعومة لاستحالة «اتّخاذ القصد
ضمن المتعلَّق» مهزوزة و مرفوضة تماماً، ثم عل افتراض استحالة الأمر قد عالَجنا استحالة «الأمر الثّان» أیضاً، ثم صححنا

«القصد الجامع» أیضاً فبالتّال سیتاح لنا نیة شتّ القصود بحیث سیصلّ لحسن ذاته أو لمصلحته أو لامتثال أمره أو لجامع هذه
النّوایا أو....

و ها نحن الآن سنَتغَطرس ف المقام الثّان ک ندرس «الأصل اللّفظ» لدی منصة الشّ ف تعبدیة عمل أو توصلیته.

فرغم أنّ الشّیخ الأعظم قد سجل استحالة اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق ‐وفقاً للفایة‐ إلا أنّه قد استَمس بأصالة الإطلاق
لتَسجیل التّوصلیة أیضاً [5] و لن المحقّق النّائین قد علَّق علیه قائلا: بأنّ أصالة الإطلاق تَتأتّ لو اعتبرنا نسبةَ الإطلاق و التّقیید

«بلون التّضاد» بحیث لو استحال أحد الطّرفَین ‐التّقیید‐ لتَرسخ الطّرف الآخر ‐الإطلاق‐ تلقائیاً، بینما الحقیقة أنّ نسبتَهما
«بلون الملة و عدمها» بحیث حینما انعدَمت أهلیة «تقیید الأمر بالقصد» فستَنعدِم أهلیة المول للإطلاق أیضاً، و أمام أبصارکم

:قائلا بیانات المحقّق النّائین نص

«الأمر الثالث: و هو انّه لا أصل ف المسألة يعين أحد طرفيها، فلا أصالة التوصلية تجري ف المقام و لا أصالة التّعبدية فيما لم
يحرز توصليته و تعبديته. اما جريان أصالة التّوصلية، فلا نعقل لها معن سوى دعوى: انّ إطلاق الأمر يقتض التّوصلية، و حيث

قد عرفت امتناع التّقييد فلا معن لدعوى إطلاق الأمر، فانّ امتناع التّقييد يستلزم امتناع الإطلاق، بناء عل ما هو الحق: من انّ
التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابل العدم و الملة، كما هو طريقة سلطان المحقّقين و من تأخّر عنه.

و عليه يبتن عدم استلزام التّقييد للمجازية. و السر ف ذلك: هو انّ الإطلاق انّما يستفاد ح من مقدّمات الحمة، و ليس نفس اللّفظ
متفّلا له، كما هو مقالة من يقول: بأنّ التّقابل بينهما تقابل التّضاد، و عليه يبتن كون التّقييد مجازا. و من مقدّمات الحمة عدم
بيان القيد مع انّه كان بصدد البيان، و من المعلوم: انّ هذه المقدّمة انّما تصح فيما إذا أمن بيان القيد حتّ يستشف من عدم

بيانه عدم اعتباره، لا فيما إذا لم يمن كما فيما نحن فيه، فانّ عدم بيان ذلك انّما يون لعدم إمانه لا لعدم اعتباره كما هو واضح.
بل لو قلنا: انّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد هو التّضاد ‐ كما هو مسلك من تقدّم عل سلطان المحقّقين ‐ كان الأمر كذلك، فانّ
الإطلاق يون ح عبارة عن الإرسال و التّساوي ف الخصوصيات، و هذا انّما يون إذا أمن التّقييد بخصوصية خاصة، و إلا فلا

يمن الإرسال كما هو واضح.

و بالجملة: بعد امتناع التّقييد بقصد الأمر و غير ذلك من الدّواع لا يمن القول بأصالة التّوصلية اعتمادا عل الإطلاق، إذ لا
إطلاق ف البين يمن التّمسك به. و العجب من الشّيخ قده، فانّه مع تسليمه كون امتناع التّقييد يوجب امتناع الإطلاق، و لن مع

ذلك يقول ف المقام: انّ ظاهر الأمر يقتض التّوصلية، و لم يظهر لنا المراد من الظّهور، إذ لا نعقل للظّهور معن سوى الإطلاق، و
المفروض انّه هو بنفسه قد أنر الإطلاق، فراجع عبارة التّقرير ف هذا المقام، فانّها ربما لا تخلو عن توهم التّناقض.



و عل كل حال، لا موقع لأصالة التّوصلية، كما انّه لا موقع لأصالة التّعبدية، كما ربما يظهر من بعض اللمات، نظرا إل انّ الأمر
انّما يون محركا لإرادة العبد نحو الفعل، و لا معن لمحركية الأمر سوى كون الحركة عنه، إذ لو لا ذلك لما كان هو المحرك بل

كان المحرك هو الدّاع الأخر.»[6]

------------------------
[1] خوئ ابوالقاسم. محاضرات ف أصول الفقه (الخوئ). Vol. 2. ص182 قم ‐ ایران: انصاريان.

[2] و قد علَّق الأستاذ الجلیل ههنا قائلا: بأنّ هؤلاء الأعلام یستهدِفون مطلق القصود: المحبوبیة أو الحس أو الامتثال أو المصلحة
أو جامعها أو...

[3] نایین محمدحسین. فوائد الاصول (النائین). Vol. 1. ص152 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة
.النشر الإسلام

[4] حیث قد استَشل الأستاذ المبجل عل مدرسة القمیین مسبقاً قائلا: لقد التَجأ المحقّق البروجردي إل داعویة الملات القلبیة
بلا داعویة للأمر البحت ‐وفق المشهور‐ معتقداً بأنّ الأمر لا یستفز الملّف نحو الامتثال بل أمر المول سیصنع صغری

«موضوع الطّاعة» الخارجیة فحسب، بینما نُناقشه بأنّ الملات القلبیة رغم تواجدها ف جوف القلب و لنّا نتحدّث حول واقعة
عرفیة ف مسألة «الانبعاث» و قد سجلنا مسبقاً بأنّ أسلوب تقنین الشّارع یضاه أسلوب تَقنین العقلاء بالضبط، و لهذا قد

شاهدناهم ینبعثون ببرکة نفس «الأمر» بالتّحدید حیث یعتبرونه هو الدّاع و المهیِج لا الملات القلبیة، نظیر قاعدة «تلیف الفّار
بالفروع» فإنّ الأمر الشّرع هو باعثُهم لا الاعتقادات و الملات القلبیة، فرغم أنّ الفر یعدّ حاجباً عن الصحة إلا أنّهم مدعوون و

مخاطَبون من قبل المول أیضاً و بضرس قاطع ‐کما قد استَوفَیناه ف محلّه‐.
و الانتقاد التّال هو أنّ المحقّق البروجردي قد خلَط ما بین الدّواع النّابعة من الملّف ‐و ه الملات الخمس‐ فتُعدّ توینیةً

ةً تماماً، بینما قد حقَّت هنا مقالة المشهور بأنّ الأمر الشّرعالأوامر‐ فتُعدّ تشریعی و ه‐ النّاتجة عن المول تماماً و بین الدّواع
هو الذي یرسله نحو الامتثال ‐سیان التّعبدیات و التّوصلیات‐ و یتسبب بفعلیة التّلیف أو تحقّق اقتضائه ‐عل الأقل‐ لا

الملات القلبیة بمفردها لأنّها تَخُص أحوال الملّف و معتقَداته الباطنیة فحسب بلا إبعاث أساساً.
التقريرات حسب ما نقل عنه المحقق المقرر: «و يظهر من جماعة أخرى ان الأمر ظاهر ف [5] ذكر الشيخ قدس سره ف

التّوصلية و لعله الأقرب». ثم قال بعد سطور: «و احتج بعض موافقينا عل التوصلية بان إطلاق الأمر قاض بالتوصلية...» و رده:
بان «الاستناد إل إطلاق الأمر ف مثل هذا التقييد فاسد، إذ القيد مما لا يتحقق إلا بعد الأمر. توضيحه: ان الإطلاق انما ينهض دليلا

فيما إذا كان القيد مما يصح ان يون قيدا له، كما إذا قيل: أكرم إنسانا، أو أعتق رقبة، فانه يصح ان يون المطلق ف المثالين
مقيدا بالايمان و الفر و السواد و البياض و نحوها من أنواع القيود الت لا مدخل ف الأمر فيها، و اما إذا كان القيد من القيود

الت لا يتحقق إلا بعد اعتبار الأمر ف المطلق، فلا يصح الاستناد إل إطلاق اللفظ ف دفع الشك ف مثل التقييد المذكور، و ما نحن
فيه من قبيل الثان...» ثم أفاد ف آخر البحث: «فالحق الحقيق بالتصديق هو ان ظاهر الأمر يقتض التوصلية، إذ ليس المستفاد
من الأمر الا تعلق الطلب الّذي هو مدلول الهيئة للفعل عل ما هو مدلول المادة، و بعد إيجاد الملف نفس الفعل ف الخارج، فلا

مناص من سقوط الطلب لامتناع تحصيل الحاصل». راجع مطارح الأنظار ‐ ص ٥٩-٥٨
.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف .Vol. 1. 155-156 .(النائین) صول[6] فوائد الا


